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 شكر وتقدير
اللهم صلي وسلم على نبیك محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه 

 إلى یوم الدین.

رب العرش العظیم واحمده كثیرا بحبه ورضاه على  أمامانحني  وإجلالبكل خشوع 

لهذا البحث واشكره جزیل الشكر على  إتماميمحدودة، على توفیقه لي ونعمته اللا

 منحه لي الصبر والقوة طیلة هذه المدة.

 وعملا لقوله صلى الله علیه وسلم " من لم یشكر الناس لم یشكر الله".

أتقدم فإنني  

بالشكر الجزیل والامتنان الكبیر لأستاذي ومشرفي فلیغة نور الدین على هذه 

جیهي. فلك أستاذي الفاضل ازكي عبارات المذكرة والتي لم یتوان ولو للحظة في تو 

 الشكر والتقدیر.

كما یشرفني أن أتقدم بعظیم عبارات الشكر والعرفان لأعضاء لجنة المناقشة 

الموقرین الأستاذ یونس بدر الدین والأستاذ سوداني نور الدین على تفضلهم 

 لمناقشة هذه المذكرة.

ة خالي فاطمة الزهراء وابندالي كما الشكر موصول إلى زوجي محمد وأختي 

.، والى صدیقتي وساموبنات أختي یسرى،ریان وبسملة  

وأخیرا اشكر من كان سببا في تقدیم ید العون من قریب أو بعید، سائلة العلي 

   القدیر لهم جمیعا أعظم الجزاء. 



الإهداء   
اهدي هذا العمل المتواضع إلى من حملتني وهنا على وهن ومنحتني حب وحنان 

إلى أمي الحنونة سكينة رحمها الله.الدنيا :  

 إلى من ربتني ووقفت بجانبي وسهرت الليالي من اجلي: إلى أمي الثانية فاطمة.

إلى الذي سكنت في قلبه ليل نهار وشجعني على طلب العلم ودفعني إليه: إلى أبي 
 احمد.

بحنانه وعطفه شمعة تضيء  أصبحتبقربه والذي  إلاإلى من لا تحلو الدنيا 
ي: إلى زوجي محمد.طريق  

.أسرتي أفرادإلى كل   

 إلى زملائي وزميلاتي.

إلى كل الذين وقفوا إلى جانبي وسهلوا علي طريق البحث، ولو بالكلمة، بابتسامة 
 الشعور الصادق.

بعيد. أوإلى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل من قريب   
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  :مقدمة

باعتبار الدعوى العمومیة الوسیلة القانونیة لاستیفاء حق الدولة في العقاب تمر بمجموعة من 

الإجراءات تختلف من حیث طبیعتها فهناك إجراءات تمهیدیة أو استدلالیة تعتبر مقدمة 

للتحقیق بوجه عام و إجراءات قضائیة یقوم بها قضاة التحقیق و قضاة الحكم و التي تدخل 

  إطار التحقیق القضائي.في 

يعود الاختصاص ففي المرحلة التمهیدیة أو ما یصطلح علیها بالمرحلة شبه القضائیة  

و الذي يخوله القانون مجموعة من الاختصاصات و الصلاحيات لجهاز الضبطية القضائية
  :في إطار هذه المرحلة إذ يمكن إجمالها فيما يلي

ت التي تمس بالحريات الفردية و التي هدفها إجراءات عادية تتمثل في جميع الإجراءا
  للبحث و التحري و جمع الأدلة و أخرى استثنائية تمس بالحريات الفردية.

حيث يستمد ضابط الشرطة القضائية اختصاصاته الاستثنائية إما من حالة التلبس أو   
عن طريق  البحث التمهيدي الذي ينص عليها في القانون، أو يستمدها من الإنابة القضائية

  أمر قضائي مباشر.

و من أخطر الإجراءات التي يمكن أن يباشرها جهاز الضبطية القضائية في هذه   
تحت رقابة و تصرف  المرحلة هو التوقيف للنظر و الذي يتم من خلاله وضع المشتبه فيه

هذا الجهاز مدة معينة تقيد فيها حريته و ذلك متى توافرت دلائل قوية و متماسكة على 
تكابه الفعل المجرم، فيكون إجراء التوقيف للنظر من أهم الإجراءات و أخطرها على ار

الحرية الفردية للأشخاص لأنه يتضمن نوعا من القسر و القيد على الإختيار، بالإضافة إلى 
أنه غالبا ما يتخذ في مواجهة من لم يكتسب بعد صفة المتهم، و لا يجوز له مباشرة حقوق 

ة، من هنا تبرز أهمية و ضرورة وجود ضمانات كافية تمنع الإعتداء الدفاع بصفة موسع
  على الحريات الفردية.

راء مثل باقي التشريعات المقارنة و حدد و لقد نظم المشرع الجزائري هذا الإج  
الحالات التي يمكن فيها لضابط الشرطة القضائية اتخاذه، و كذلك مدته، و الإجراءات 

 ضابط الشرطة القضائية.الواجب احترامها من طرف 

 المهمة الاجرائیة الموضوعات من واحدا كونه الموضوع هذا في البحث أهمیة تتجلىو   

 التي القانونیة الضمانات على ینصب أّنه ذلك البحث، والدراسة  تستحق التي الحیویة و

 الشرطة لضباط ما مقابل ، الإنسان هو و ألا الله مخلوقات أكرم و أفضل بها یتمتع

 لحقوق إنتهاك علیها لترتب استعمالها سیئ لو حیث إستثنائیة صلاحیات من القضائیة

 الجریمة عن للكشف ذریعة القضائیة الشرطة ضابط یتخذه قد الذي للنظر كتوقیفهم ،الافراد
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 ،الأمر حریته في الإنسان بذات المساس إلى یؤدي مما المشروعیة إطار خارج مرتكبیها و

 من القصاص و الحقیقة إلى الوصول في المجتمع مصلحة بین التنسیق یستوجب الذي

 و ،الجرائم مرتكبي

 .حریاته و حقوقه صیانة في الفرد مصلحة

 المناخ توفیر في الضمانات هذه إسهام مدى معرفة خلال من الموضوع هذا أهمیة تبرز كما

 في دورها على إلیه،علاوة المنسوبة الشبهة تلك من موقفه بیان غایة إلى فیه للمشتبه الملائم

  .آدمیته وكرامته  صون و الإنسان حریة احترام مع الحقیقة عن الكشف مهمة تیسیر

  الواقع ما دفعني اختیار هذا الموضوع هي أسباب ذاتیة واخرى موضوعیة من اهمها:و 
 إلا الموضوع هذا أهمية من بالرغم أنه كما الموضوع، هذالدراسة  وميولي رغبتي   

 ما هو و الدراسةو للبحث خصب مجال كونه رغم الباحثين، قبل من الكافي بالقدر يحظ لم أنه
الاجراءات الجزائية  قانون به جاء ما على بالإعتماد وذلك التفصيل، من بنوع لتناوله دفعنا

 موضوع في وردت أحكام من الفقهيةالاراء  تناولته ما و قانونية نصوص من المجال هذا في
  .البحث

أن إجراء التوقيف للنظر إجراء ضروري و في نفس الوقت إجراء هام في  وكذا  
  مساس بالكيان الإنساني للشخص الموقوف. وله ميزة الخطورة لما  عملية البحث و التحري

بالإضافة إلى التعديلات و التغييرات التي أدرجها المشرع الجزائري مؤخرا على   
  و تسعى إلى رصد سلبياتها. إيجابياتها هذا الموضوع و التي تحتاج إلى دراسات تبين

  معرفة الفئة التي يطبق عليها هذا الإجراء.وكذا 

 المشتبه الفرد به يتمتع بما الجميع تبصير والهدف الذي يسعى وراءه هذا البحث يتمثل في
 المشرع أقرّها التيالنصوص الاجرائية  كانت إذا ما حول الضوء تسليطو ضمانات من فيه

  .لا أم للنظر الموقوف للفرد حماية تحققالجزائية  الاجراءات قانون فيالجزائري 
المشرع  الإشارة إلى بعض الثغرات التي تشوب إجراء التوقيف للنظر و التي غفل   

  عن تفصيلها.
في: هل المشرع الجزائري وفق بين مقتضيات  تتمركز إشكالية هذا الموضوعو   

و تتفرع عن هذه الإشكالية أسئلة حماية الحرية الفردية وضرورات الكشف عن الحقيقة؟ 
  :فرعية، أهمها

  ــ ما هو تعريف التوقيف للنظر و ما هي حالات جوازه؟

  تقيد التوقيف للنظر؟ــ ما هي الضوابط التي 

  ــ ما هي حقوق الموقوف للنظر؟ و ما هي جزاءات خرق هذه الحقوق؟
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في سبيل دراسة الإشكالية المطروحة اعتمدنا المنهج التحليلي و ذلك في دراسة و   
النصوص القانونية إذ هو المنهج الأنسب لذلك، و لقد استعننا بالمنهج المقارن أحيانا من 

  وكذا المنهج الوصفي لبيان اراء الفقهاء. لتشريعات المقارنةخلال التعرض لبعض ا

من  ماهية التوقيف للنظرتم تقسيم الموضوع إلى فصلين، يعالج الفصل الأول وقد   
لمفهوم التوقيف للنظر، و خصص المبحث الثاني  خلال مبحثين، خصص المبحث الأول

  للقيود الواردة على التوقيف للنظر.

من خلال مبحثين، حيث  الحماية القانونية للموقوف للنظريعالج أما الفصل الثاني ف  
خصص المبحث الأول لحقوق الموقوف للنظر، و خصص المبحث الثاني لآليات حماية 

  الموقوف للنظر. 
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 تمهید

لقد خول المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى لضباط الشرطة القضائية       
ستدلالات حول الجرائم مجموعة من الصلاحيات قصد مساعدتهم في التحري وجمع الا

 وملابساتها وكشف مرتكبيها وذلك من اجل الوصول إلى الحقيقة.

ظر لمدة محددة قانونا لدى مراكز فمن بين هذه الصلاحيات توقيف المشتبه فيه للن      
الشرطة أو الدرك الوطني قصد جمع اكبر عدد ممكن من المعلومات حول القضية وسماعه 

  وتقديمه بعد ذلك إلى السيد وكيل الجمهورية.حول القضية الموقوف بشأنها 

ونظرا لما ينطوي عليه هذا الإجراء من خطورة ومساسا لحقوق وحريات الافراد      
ية قانونا،حدد المشرع الجزائري الحالات التي يجوز فيها لضباط الشرطة القضائية المحم

توقيف الأشخاص للنظر وكذلك قيد المدة المقررة قانونا ،وعليه سوف نتطرق في هذا 
 الفصل إلى ماهية التوقيف للنظر وبالتالي نقسمه إلى:

.المبحث الأول:مفهوم التوقيف للنظر ـ  

.ود الواردة على التوقيف للنظرالمبحث الثاني:القي ـ  
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:مفهوم التوقيف للنظرالأولالمبحث   

المقررة قانونا للأفراد خطير كونه يمس بالحرية الشخصية  إجراءالتوقيف للنظر  إن       
فقد خول المشرع الجزائري لضباط  ،الإجرامبعد تقييدها لكن بعد التنامي الخطير لظاهرة 

الشرطة القضائية مجموعة من الصلاحيات تحت طائلة دواعي التحقيق ومقتضياته التعرض 
هذا أن علما دها في مواجهة الشخص المشتبه فيه، بتقيي الأساسيةلهاته الحقوق والحريات 

من اختصاص الضبطية القضائية. أصلاهو  الإجراء  

ب عن هذا نجي ؟الإجراءاتيف للنظر؟ وكيف نميزه عن غيره من فما المقصود بالتوق      
في  هذا مانتناوله  ؟تطبيق إجراء التوقيف للنظرما هو نطاق السؤال في المطلب الأول، 

 المطلب الثاني. 

 

 المطلب الأول:تعريف التوقيف للنظر وتمييزه عن المصطلحات المشابهة له 

بكامل الحماية فلا يجوز المساس بها أو الحد أحاط المشرع الجزائري حرية الفرد  لقد   
 منها إلا ضمن اطر إجرائية محددة منصوص عليها قانونا.

، هذا الإجراء تحد من حرية الشخص التوقيف للنظرفمن بين الإجراءات القانونية التي    
نية على رأسها الدستور الذي استمد شرعيته من خلال مجموعة من النصوص القانو

 الجزائري .

فالمشرع الجزائري قد نظم هذا الإجراء كما سبق وقلنا بما يتلاءم مع المبادئ الدولية    
علان العالمي لحقوق الإنسان في مادته التاسعة على "لا المنادية لحقوق الإنسان  لاسيما الإ

في الفرع  التوقيف للنظر يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا" وعليه نعرف
.في الفرع الثاني ثم نميزه عن باقي الإجراءات المشابهة له الاول  

 الفرع الاول: تعريف التوقيف للنظر

لكنه لم   للنظر التوقيف  أحكام وضبط تنظيم علىالجزائي الجزائري  المشّرع حرص  
 لتعريف التوقيف للنظر لغة، فقها وقانونا في هذا الفرع.  سنتعّرض وعليهيعرفه، 

 
 



























































  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

الحمایة القانونیة للموقوف   

  للنظر
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